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همدصوe‎ 


UA 


ملخحص: إن الحزائر من الحتمعات الي تعاني من إهدار لمال العام والفساد الاي غيرها من دول العالم» وسبب ذلك يعود إلى ضعف نظم الرقابة الداخلية من 


لقد كيفت الجزائر لنظام الاقتصاد والاندماج العالمي الذي أصبح عليها تفعيل دور الإدارات الرقابية قي المؤسسات العمومية لتحقيق الأهداف وإقامة حکم رشید 
وحاصة منها التدقيق الذي يعتبر من الأساليب الفعالة في الح وكمة مع توفير جميع الإمكانات التنفيذية اللازمة للمعالجحة. 


وهذا يتطلب اتباع منهجية جديدة للتحكم في الاستثمارات و كيفية توزيعها من خلال المحطط الخماسي 2010 -2014 و اعتماد نظام رقابة داحلية حكم 
الكلمات المفتاحية: الاندماج الاقتصادي» التدقيق» الحو كمة» ترشيد الاستغمار» الرقابة الداحلية» المساءلة الحاسبية» الجماعات الحلية» الإفصاح» الشفافية 


Résumé: L'Algérie des communautés qui souffrent de gaspiller de I'argent public et la corruption 
financiêère dans d'autres pays du monde, et la raison pour cela est dû ã la faiblesse des systetmes de 
conitröle internes èã la fois financiêères et administratives, ainsi que I'absence d'un contröle, la reddition de 
comptes, la comptabilité et éviter la corruption financiêre et administrative dans les institutions. 
L'Algérie a adapté le système ã l'économie et I'intégration mondiale, qui est devenu en activant le rêle 
des ministêres de réglemenitation dans les communautés locales pour atteindre les objectifs et la mise 
en place de la bonne gouvernance et en particulier la vérification qui est l'une des méthodes efficaces en 
matière de gouvernance avec la possibilité de fournir tous les cadres nécessaires pour le traitement. 
Cela nécessite une nouvelle méthodologie pour contrêler l'investissement et la façon dont elle est 
distribuée ã travers le plan quinquennal 2010-2014 et I'adoption du systeme de conitrêle interne bien 
Mots-clés: intégration économique, l'audit, la gouvernance d'entreprise, la rationalisation de 
I'investissement, le contröle interne, la reddition de comptes, la comptabilité, les groupes 
communautaires, la divulgation, la transparence 
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Torry 


مقدمة: 


يعتبر إهدار المال العام وسوء تسييره من الفساد المالي» وهو من القضايا الأكثر انتشارا قي العالم» وهذا لا يعن أن هناك بمتمعا يتمتع 
بتزاهة مطلقة» ويعان الآحر من فساد مطلق» فايحتمعات تكون بالمقارنة أكثر وأقل فسادا من سواها والجزائر من بين الحتمعات الي تعاني من 
هذه الظاهرة» والأسباب الرئيسية ال تساعد في انتشاره ضعف نظم الرقابة الداحلية من المنظورين ال مالي والإداري» وكذا غياب قواعد الرقابة 
والمساءلة امحاسبية. 

ومع تبن الحزائر لنظام اقتصاد والانفتاح والرغبة ف الاندماج ق الاقتصاد العالمي أصبح من الضروري تفعيل دور الأدوات الرقابية في 
المؤسسات لتحقيق الأهداف وإقامة حكم رشيد وخاصة منها التدقيق الذي يعد من أهم الفاعلين تي الحو كمة. 


سياسة التقشف واليَ يراها البعض بأما سياسة بطيئة» وانتهاج سياسة ضخ الأموال والتوسع في الإنفاق. 


لذا تبنت الجزائر استراتيجية استفمارية ضمن المحطط الخماسي (2010 -2014) مع توفير جميع الإمكانيات التنفيذية لمعالجة الظاهرة 
والتصدي ها بتعزيز المساءلة مع وضع الضوابط المناسبة لحماية المصالح وحاصة تقوية نظام الرقابة الداخلية. 


ومن هنا بمكن طرح الإشكالية التالية: 

ما مدى ضرورة تواحد التدقيق في المؤسسة وتحديات الفساد المالي والإداري فيها؟ 
ولمعالجة هذه الإشكالية نقترح الحاور التالية: 

احور الأول: الإطار النظري للفساد الاي 

احور الان التحديات الي تواحهها المؤؤسسات العمومية 

احور الثالث: أنواع ومعايير التدقيق امحاسبي لمعالحة الظاهرة. 


احور الرابع: آليات حاية المال العام من الفساد المالي. 
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1- الإطار النظري للفساد المالي: 
تعد ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة الي تواحه البلدان وعلى الأحص الدول النامية» اين أحذت تنخر ٿي بحتمعاتنا 
حیث بدت بالأمن وما تبعه من شلل قي عملية البناء والتنمية الاقتصادية وال تنطوي على تدمير الإإقتصاد والقدرة المالية والإدارية» وبالتالي 
عجز الدولة على مواجحهة تحديات إعمار وإعادة إعمار وبناء الب التحتية اللازمة لنموها. 
لذا أصبح من الضروري تأسيس إطار حو كمي لغرض تطويق هذه الظاهرة وعلاجها من خلال خحطوات جدية وحددة , 
وتعتبر مكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره يعجل من عملية التنمية الاقتصادية. 
1- مفهوم الفساد الإداري والمالي: 
لمصطلح الفساد معاني كثيرة وهو موحود في كافة القطاعات العمومية منها والخاصة» وهو موحود في أي تنظيم يكون فيه للشخص 
سيطرة أو قوة احتكار أو صاحب قرار» وتكون هناك حرية في تحديد الأفراد الذين يستلمون هذه الخدمة أو تمرير القرار لفغة دون ا 
- تعريف منظمة الشفافية الدولية: إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص. 
- تعريف صندوق النقد الدولي: علاقة الأيدي الطويلة المعتمدة وال تمدف إلى استحصال الفوائد من هذا السلوك للشخص الواحد أو 
محموعة ذات علاقة بين الأفراد. 
2 - أنواع الفساد: 
1-2 = من حيث الحجم: 
= الفا ائصغjı Minor corruption‏ 
ویعرف بفساد الدرحات الوظيفية الدنيا وهو ذلك الفساد الذي بمارس من طرف فرد واحد دون تنسيق مع الآحرين لذا نرى أن هذا النوع 
من الفساد ينتشر بين صغار الموظفين. 
- الفا اlير? :Gross corruption‏ 
وهذا النوع هو الأهم والأشمل والأحطر لتكليفه مبالغ ضخمة للدولة. 
2-2 -= من حیث الاندشار: 
= الفساد الدول: وهو ذلك الفساد العابر لحدود الدولة وحن القارات ضمن ما يطلق عليها بعصطلح العولة الذي يفتح الحدود والمعابر 
بين البلدان تحت مظلة ونظام الاقتصاد الحر. 
وترتبط مل هذه المۇسسات الاقتصادية للدولة داحل وخحارج للك بالکیان السياسى أو قیادته لتمریر منافع اقتصادية نفعية يصعب الفصل 


بينهما ويعتبر هذا النوع من الفساد الأكثر حطورة. 


نير مالية» بنولك وإدارة أعما کمة الشرکات کالية للحل مرن الفساں الما الاںا 
ا الات e‏ اګ ف ا 2012 - O‏ 
-الفساد احلي: وهذا ذك الفساد الذي ينتشر داحل البلاد الواحد. 
3 - أسباب الفساد وتأثيراته: 
3 -1 - أسباب الفساد : 
ويعكن أن تتمثل تي: 
-الأسباب السياسية: ويقصد بها غياب الحريات ونظام الدعقراطية في المؤسسات للمعنية وضعف الإعلام والرقابة. 
-الأسباب الاجتماعية: واليّ تتمثل ني الحروب وآثارها ونتائجها في الجتمع» والتدحلات الخارحية» والحسوبيات» والخوف من 
الستقبل...» جميع هذه الأسباب وغيرها تساهم في لحوء البعض إلى جع الأموال بأية وسيلة. 
-الأسباب الاقتصادية: حفر الأوضاع الاقتصادية المتردية ومنها ارتفاع تكاليف المعيشة إلى سلوك الفساد. 
-الأسباب الإدارية والتنظيمية: وتتمثل في الإجحراءات المعقدة وغموض التشريعات وتعددها أو عدم العمل بها وكذا انعدام الكفاءات 
الجيدة قي مثل ملو الات ا 
2-3 -تأثيرات الفساد: 
مالاا فة ر الاد على الاقساد ۹ 
- ضعف الاستغمار وهروب الأموال خارج البلد وما يتبعه من قلة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر... 
- ضياع أموال الدولة: وال كان من الأجدر استثماره قي مشاريع تخدم المواطنين. 

۵ من الناحية السياسية: ويؤدي الفساد إلى إحلال المصالح الخاصة بدل المصالح العامة » كما يؤدي أيضا إلى زيادة الصراعات 
والخلافات قي أجهزة مثل هذه المؤسسات وذلك بين مختلف أعضاء محالس الأحزاب المختلفة في سبيل نتحقيق المصلحة الخاصة على 
الملصلحة العامة. 

تأثير الفساد على وسائل الإعلام: ويكون .محاولة تكيفها ضمن المتطلبات الخاصة للمستفيدين ومن ثم حعل هذه الأجهزة الإعلامية 

بعيدة كل البعد قي أداء دورها والذي يتمثل ق التوعية وحاربة الفساد. 
4 -مظاهر الفساد الإداري والمالي: 


- الرشوة: ومعناه حصول الشخحص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ أعمال. 
- المحسوبية: إي إمرار ما تريده بعض الأحزاب الي تتمتع بالأغلبية. 


- احاباة: ومعناه تفضيل حهة على أخحرى بغير وجه حق كما يحدث قي محال إعطاء الصفقات وعقود الاستغجار والاستثمار... 


الوساطة: أي تدحل شخحص ذو نفوذ في إعطاء مثلا منصب شغل لغير مستحقيه. 
الابتزاز والتروير: ويتمثل في استغلال الشحص للمركز الذي يشغله في الحصول على الأموال بتبريرات قانونية أو إدارية أو إخحفاء 


الات ا ی م 
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[1-التحدیات التي تواجهها الم سسات العمومية: 

لقد سبق وأن ذكر بأن هذا النوع من الفساد يعتبر الأحطر نتيجة لما يسببه من أضرار على الصعيد الحلي والدولي وعلاحه بالشكل 
النهائى يعتبر من الأمور المستعصية نتيجة المعوقات والمتمثلة قي الذين يمارسون الفساد لاسيما ذوي المراكز المالية والرسمية المتقدمة بالإضافة إلى 
صعوبة إيجاد الإطارات التريهة والكفوءة والقادرة على العمل في هذا اجال بسبب عدم وحود آلية تكفل احتيار هؤلاء فضلا عن الوسائل 

وللتقليل من هذه الظاهرة لابد من لتفكير في إيجاد وسائل عملية وموضوعية ترفع من مستوى الرقابة من الفساد لتحقيق أكبر قدر من 
التراهة. 

وقبل إيجاد هذه الوسائل لابد من تحديد المعاملات المرشحة أكثر لممارسة الفساد ومن ثم التفكير في وسائل المعالحة. 

ومن بين مواطن الفساد بحد المصلحة الخاصة بإعطاء الصفقات العمومية للمقاولين ومصلحة المستخدمين المكلفة بالتعيينات وكذا مصلحة 
1- في المصلحة الخاصة نح المناقصات للمقاولن: 

من بين المواطن الأكثر عرضة للفساد نحد مثل هذه المصلحة والمكلفة بإعطاء مختلف المناقصات لبناء مشاريع حيث تحصل فيها عمليات 
رشوى كبيرة ويكون في مرحلتين الأول وتتعلق بعملية إعطاء الصفقة والثانية تتعلق بالعملية التنفيذية . 
مرحلة توزيع المشاريع على المقاولين: حيث يلجا هؤلاء إلى إعطاء رشوى للقائمين على مثل هذه الأعمال بمدف الحصول على الصفقة» 

حيث تقوم الجهة الي تتلقى الرشوى بإعطاء المشروع للذي يدفع أكثر وذلك باتباع طرق احتيالية قي ذلك. 

ولكي ترسو الصفقة على مستحقيها مهنية وشفافية لابد من أن تتم عملية إعطاء هذه الأخيرة ق جلسة علنية واحدة ومفتوحة بحضور 
الإعلام » وإعطاء المشروع لمن يقدم أقل تكلفة بغض النظر عن الاعتراضات الفنية لأن هذه النقطة بالذات تعتبر الثغرة الكبيرة ال ينفذ منها 
المسؤولون, 


- المرحلة الغانيةة وتتمثل هذه المرحلة ق عملية الغش قي تنفيذ المشروع الذي حصل عليه والمتمثل ق لجوء بعض للمقاولين إلى رشوة 
المهندسين المسؤولين عن الإشراف على عماية تنفيذ المشرو ع» وكذلك المهندسين المسؤولين الذين يستلمون المشروع بعد التنفيذ والجهات 
المسؤولة بدفع المستحقات المالية للمقاولين المنفذين لتلك المشاريع. 


والتحدي هنا يتمثل قي اخحتيار هؤلاء بشكل سري وإحضارهم بشكل مفاحئ إلى مواقع العمل دون علم المقاول المنفذء وإذا أمكن دون 
علم المحهة المستفيدة أيضا لأنما قد تكون هي أيضا متفقة مع المقاول القائم على المشروع 
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کما بمکن استدعاء مهندسين من ولايات أخحرى أو حي دول أخحرى إذا تعلق الأمر بتنفيذ مشاريع ضخمة كالذي يتعلق بالاستثمارات 
العمومية للمخحطط الخماسي 2010 -2014 لضمان أكبر قدر من الشفافية. 

على أن يقوم بذلك مهندسون ختلفون لمرتين أو ثلاث ويو كد بالتقرير إذا كان هناك تطابق بنسبة احتلاف بسيطة لأن الأمر يستحق 
ذلك. 

كما يمكن للمؤسسات الأحرى كوسائل الإعلام القيام بنفس للمهمة حلال عملية التنفيذ وذلك بتكليف مهندسين هذا الغرض دون علم 
لقاول أو المحهة المستفيدة وال تكون رعا مشت ر كة بالفساد مع المقاول. 
2- مصلحة التموينات: 
بالاتفاق مع عدد من محلات بيع للمواد ال تحتاحها مثل هذه المنظمات أين ترتب وصولات الشراء بأسعار مبالغ فيها » وللحد من هذه 
الظاهرة لابد من أن ثتخذ إحراءات تشريعية تلزم المسؤولين بخضوعهم الدوري لأحهزة المراقبة والحاسبة. 
3 - مصلحة المستخدمن: 

وتعتبر الجهة المسؤولة عن التعيينات الي تكون داحل المنظمة أين تنتشر الرشاوى وامحاباة واختيار الأقارب... » ولمكافحة الفساد في عملية 
التعيين يحب إنشاء مكاتب عمل في جيع الوحدات اللكونة للمۇسسات المعنية وال من شافا القيام بتدوين كافة المعلومات ال تتعلق بطالي 
العمل» وقي حالة وجود حاجحة لدى المصاح الراغبة ق التعيين عليها أن تقوم .مفاتحة هذه المكاتب لترشيح الأعداد المطلوبة وفقا للمؤهلات 
والمواصفات . 

وتقوم المكاتب بإعلان ذلك عبر وسائل الإعلام لحضور المشمولين» لحظة الفوز أن يكون وفق ضوابط حيث يقدم الأكبر سنا ثم الأقدم 
تخرجا.. 

وعلى أن تتم العملية بحضور مؤسسات الرأي العام وخحاصة وسائل الإعلام. 

وتعتبر هذه العينة الأكثر عرضة للفساد الالء وهذه التدابير لا تتحقق إلا بوجود مدقق حسابات داحل الجماعات الحلية همدف العمل على 


تقوية نظام الرقابة الداخلية. 
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ججج 


1[- أنواع ومعايير معالجحة التدقيق الحاسي: 
1 -أنواع التدقيق في المؤسسة العمومية: 
نشير هنا إلى نوعين من التدقيق» وليس بالضرورة أمُا الوحيدة في هذا الجال»ء إذ انه حكن تنفيذ أعمال تدقيق حاصة تستلزمها ظروف 
ومتطلبات معينة. 
وعملية التدقيق بمكن أن تشمل العقود الي تبرمها مثل هذه المؤسسات»› أو منح هبة لقطاعات تابعة ها أو حن للقطاع الخاص أو 
يات ريه و كذلك الدذقيق الذي قلق بأنظمة الضبط الداخلى أو اترام بشروط عفرو ضة رقراين وتشريعات وهي الأ . 
وبصفة عامة بعكن الإشارة إلى نوع من التدقيق المالي وتدقيق الأداء. 
1-1 - التدقيق الما 
وتتضمن أعمال التدقيق المالي البيانات والملومات المالية ذات العلاقة: 
1-1 -1 -تدقيق البيانات للمالية يعطى تأكيدا معقولا فيما إذا كانت البيانات للمالية المدققة تظهر بصورة عادلة الوضع للمالي ونتائج 
العمليات وبيان التدفقات النقدية وفقا للمعايير المتعارف عليها. 
1 -1 -2 -تدقيق المعلومات المالية ذات العلاقة يتضمن ما يلى: 
- فد تم عرض المعلومات المالية وفقا لأسس معينة أو قائمة 
- كون المؤسسة المدققة قد تقيدت .متطلبات أداء مالية حددة 
- نظام الضبط الداخحلي المتعلق بالتقرير المالي أو المتعاتق باحافظة على الموحودات هو مصمم بشكل ملائم وقد تم تنفيذه لتحقيق أهداف 
الضبط. 
1- 2تدقيق الأداء: 
ویکون هذا النوع من التدقيق من حهة مستقلة عن المؤسسة ن وذلك من احل تقدم معلومات أكثر مصداقية لتسهيل مبداً المساءلة 
العامة» وتسهيل اتخاذ القرارات من قبل الجهات الي تتحمل مسؤولية الإشراف واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ويتضمن هذا النوع من 
التدقيق تدقيق الأداء الاقتصادي الرشيد والفعالية وبرامج الإنفاق وهي: 
# يحدد تدقيق الاقتصاد الرشيد والفعالية: 
- إذا كانت الم سسة موضع التدقيق تحصل على مواردها وتحافظ عليها وتستعملها بصورة اقتصادية وفعالة. 
- الأسباب الي أدت إلى المدر أو إلى تمارسات غير اقتصادية » سوء استخدام الموارد المتاحة. 
- إذا كانت ملتزمة بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالاقتصاد الرشيد والفعالية في حلاق وتوزيع لمنافع. 


ويتم الأحذ في الاعتبار فيما إذا كانت المؤسسة تتبع سياسة رشيدة في شراء مستلزماتا. 
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- تحصل على النوع والنوعية بتكلفة مناسبة وتحمي وتحافظ على مواردها بصورة سليمة. 
- تتحاشى إهلاك جهود للموظفين على أمور غير محدية وكذا الأعمال الي لا تخدم أي هدف وكذلك إنفاق الوقت بدون عمل 
والتضخم يي عدد الموظفين 
- استخدام الطاقة القصوى للموارد ق العملية الإنحازية أو الإنتاحية وكذلك استخدامها لإجراءات عملية فعالة 
- وتلتزم بتنفيذ متطابات القانون والأنظمة الي تؤثر بصورة هامة على طريقة الحصول على الموارد والحافظة عليها واستعماها. 
# التدقيق قي البرامج يكون كما يلي: 
- تقييم فيما إذا كانت أهداف البرنامج الجحديد سليمة وملائمة 
- تحديد المدى الذي بمكن للبرنامج أن يحققه والمستوى المطلوب من النتائج 
- تقييم فعالية البرنامج وتحديد العناصر الي تعترض الأداء الحرقي 
- تحديد فيما إذا كان البرنامج يكمل» يرتبط مع أو يتضارب مع برامج أحرى ذات علاقة 
- تحديد الطرق الي تجعل هذا البرنامج يعمل بصورة أفضل. 
2 - العايير العامة للتدقيق: 


وهنا نقترح العمل على تنويع المدققين نظرا لثقل المهمة على أي مدقق أو خبير حاسب حيث لابد من التخحصص ف العملية التدقيقية على 
الأقل إلى نوعين او تخصصن الأول أن يدقق في المنشآت الاقتصادية والمالية بشى أنواعهاء أما التخحصص الثاني فيتعلق بالتدقيق ق المؤسسات 
العمومية والحمعيات الخيرية... وأعتقد أن هذا التقسيم يجعل من للمهمة أسهل ويؤدي كل من المدقق والخبير لحاسب مهامه على أكمل وحه. 
أما ما يتعلق بالمعايير بمكن ذكر ما يلي: 
2 -1 -الاستقلالية: في جميع الأمور ذات العلاقة بعملية التدقيق والأشخاص القائمين على ذلك عليهم أن يكونوا أحرار غير مقيدين كما 
عليهم أن يكونوا مستقلين تنظيميا وهذا ما يجعل المهمة أكثر مصداقية وشفافية 
2 -2 -العناية المهنية يجب استعمال العناية المهنية اللازمة عن تخطيط وأداء التدقيق والتصديق وإعداد التقارير ذات الصلة. 
2 -3 -الكفاءة: على المدققين سواء داحلين أو حارجيين أن بمتلكوا الكفاءة المهنية. 
#معايير العمل الميداني لأعمال التدقيق للمالي: 
- تخطيط ومساعدة العمل بشكل حيد ومراقبته. 
- يجب الحصول على فهم مناسب لارقابة الداحلية لتحطيط وتدقيق وتحديد بيئة وزمن ومدى الاحتبارات المطلوبة. 
- الحصول على الدليل المناسب من التحري والملاحظة والتساؤلات والتأكيدات للوصول إلى أساس معقول عن الرأي المتعلتق بالتقارير المالية 
الخاضعة للتدقيق. 
بالإضافة إلى معايير استكمالية إضافية وهي: 
- اتصالات المدققين 


- اعتبارات نتائج التدقيق والتصديق السابق 
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- تعقب الخطاً المادي الناتج عن انتهاك شروط العقد أو اتفاق المنحة أو إساءة استخدامها 
۶ رت القن 

٠‏ معايير العمل الميداني لأعمال تدقيق الأداء: 

- التحطيط: يجب وجود تخطيط كاف لأداء أعمال التدقيق 

- الإشراف : يجب وحجود إشراف كاف على المساعدين المنفذين لمهمة تدقيق الأداء ألثناء أدائه 

- الدليل: يحب على المدقق الحصول على دليل كاف وكفؤ ومناسب لاستنتاج أساس معقول للنتائج والتوصيات وإبداء رأيه وحكمه لمهي 
وإعداد التوصيات اللازمة . 


- التوثيق: يحب على المدقق أن يحضر ويحافظ على توثيق أعماله التدقيقية 


۷- آليات حاية امال العام من الفساد المالي: 
للتغلب على صور إهدار المال العام عند تخصيصه وأيضا عند استخدامه فقد انتهت الكثير من التجارب الدولية إلى محموعة من الضوابط 
والآليات والصيغ العملية وال من اهي( : 
1- تقدير الإيرادات والمصروفات في إطار التوازن النقدي للموازنة العمومية: 
إن السعي للتنمية لابد وان يوازن بين الت ركيز على الأولويات والاحتياحات الأساسية لأجهزة الدولة المختلفة من ناحية» ومن ناحية 


أحرى بين الإمكانيات المالية والموارد المتاحة. 


فهذا التوازن مطلوب» أمر له أحمية السيطرة على الدين العام بشقيه الحلي والخارحي» ومن ثم فإنه كلما استطعنا استغلال الموارد أفضل 
استغلال ممكن» كلما كان دلك في صالح المحتمع وحاية للأحيال القادمة» ومنه فإن لتقريرات الموازنة العمومية أن تأحذ ق الحسبان ما يلي: 


1-1 - ضبط الإنفاق العام : 


ويستلزم الأمر لضبطه من خلال وضع تقديرات سليمة هذا الإنفاق وفقا للأصول العلمية » بحيث نضمن أن يعر هذا الإنفاق العام عن 
الاحتياحات الفعلية والضرورية دون زيادة أو نقصان» وبحث يأت التنفيذ الفعلي متفقا مع تلك التقديرات دون ججاوزات. 
والتقدير السليم لالإنفاق العام لابد أن يراعي: 
- الاعتماد على نظم المعلومات الحديثة واستخدام البرامج الحاسوبية كضرورة لضمان الإعداد الحيد والمتطورء والعمل على ربط هذا الإنفاق 
بيرامج للأداء تكفل الانضباط المالي وتحقيق فاعلية النفقة 
- مراعاة النتائج الفعلية للتنفيذ الموازنات للسنوات السابقة وربط ذلك مع التقديرات الجديدة من حلا أهداف كمية ومالية وقصر الأمر 
النفقة الحتمية والفعالية وليس محرد الاعتماد على الربط السنوي ومعدل نموه 
- الاهتمام بالصيانة كمدخل رئيسي للحفاظ على أصول الحجتمع وثروته وضمان زيادة كفاءة الأداء والاستغلال السليم للطاقات المتاحة . 


2-1 - تنمية الموارد العمومية: 
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من المعروف أن أحد أهم الجوانب الي يعان منها اقتصاد معظم الدول النامية وخحاصة العربية منها ومن بينها الجزائر هو عدم تنامي 
الموارد العامة بذات المعدلات الي يتنامى مما الإنفاق العام. 
الأمر الذي يؤدي إلى فجوى بين الجانبين وال تؤدي إلى زيادة الدين العام الذي تعاني منه کل من الولایات وبدرحة أكبر البلديات» 


وال تعمل بشكل مكثف للحد منه. والطريقة الأسهل للحد من هذا العجز ووحود ديون على مثل هذه المؤسسات هي الحرص على تحصيل 
مستحقاتا لأن إهمال مثل هذه الحقوق ها آثار سلبية على الموازنات» نما يؤدي كذلك إلى إعاقة تنفيذ متطلبات التنمية وعواقب أخحرى. 


2 - مراجعة موقف المخزون السلعي ورفع كفاءة استخدامه وتصريف: 
كان يكن جنبه» كما يعي إهدار لموارد عمومية في غير حلها. 
لذلك فإن مراحع موقف المحزون السلعي ورفع كفاءة استخدامه وتصريفه يعد هدفا رئيسيا من أهداف الموازنة 
وينبغي في هذا ابجال العمل على: 
- حصر المخازن الرئيسية والفرعية وحتوياها 
- مراجعة المحزون السلعي مراجعة دقيقة تصنيفه تصنيفا سليما مع تحديد الجحدود الإستراتيجية لكل صنه من أصناف المحزون والمدة الزمنية 
الي يغطيها 
3- تعميق اللامركزية وتعظيم دور البلديات: 
إن التوحه نحو اللام ركزية اکثر بات من الضروريات ال ينبغي ان تصاحب دور الولاية وقبلها الدولة في تنشيطها للأداء وللادارة 
لتکون فعالية وقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة لطبيعة وظروف كل منطقة وهو ما أصبح ستو حب إعطاء دور أكبر فماته المۇسسات وخحاصة 
4- زيادة الإنتاج وتشجيع الاستغمار حور رئيسي للتنمية وتشغيل الشباب ومعالجة البطالة : 
في إطار المحطط الخماسي 2010 -2014 والتمثل في الأموال الضخمة الي حصصتها الدولة للاستثمار العمومي والذي حتما سيزيد 
من النتاج ويشجع الاستشمار أكثر والذي غن تحقق سوف يؤدي إلى: 
- رفع معدل النمو للنتاج امحلي الإجمالي وما يرتبط به من زيادة تي الدحل الوطي ومن ثم زيادة دخحول المواطنين. 
- زیاده الإنتاج ورفع معدلات الإنتاجية وما ينجر عنه من حد قي الاستيراد ومن ثم تحسين الميزان التجاري. 


- تنشيط الصادرات مع ما يتطلبه ذلك من تحسين المنتج والتخطيط الجيد لزيادة القدرة التنافسية ق الأسواق. 
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وفشل الاستغمارات الخاصة ومنها الأجنبية ولحوء الدولة إلى الاستغمارات العمومية واليّ تقف على تنفيذها الجحماعات الحلية وال تمثل 
القاعدة الأساسية لبناء أصول جحتمع وإنشاء البنية الأساسية اللازمة له وتوفير احتياحات الأصول من إحلال وتحديد. كل هذه الأمور تدفع 
المشاريع لتكون قادرة على تحقيق التنمية والانتاج. 

للتسيير العقلان للموارد المتاحة لابد من: 
ربط المشاريع الاستثمارية بدراسة حقيقية للجدوى الاقتصادية تضمن اتساق تلك المشاريع مع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاحتماعية هذا 


من جمة أحرى تحقيق أعلى معدلات النمو المنشود والحفاظ على الموارد المستخدمة في 


تمويل تلك المشاريع» وهذا يكون بالمراقبة المستمرة وفرض ضرورة وحود خبراء حاسبة ومدققين لمتابعة سير الأشغال من بدايتها لنهايتها. 


وبهذا نكون قد حققنا الأهداف المسطرة في الخطة الإستراتيجية والمتمثلة ف الحفاظ على الأموال العمومية من الفساد الإداري 
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#حوضوه 


نتيجة للتحديات الي تواحه الم سسات العمومية وعليه يستو حب تطبيق بعض الآليات للحد من الفساد الإداري والمالم. اتضح أن وحود 
مدققين في مثل هذه المؤسسات أصبح أكثر من ضرورة لأن بإمكان هؤلاء العمل على تطوير نظام الرقابة الداحلي وتقويته والذي من شأنه 
تحقيق الهمدف» مع تفعيل دور الأدوات الرقابية ق الجحماعات الحلية لتحقيق الأهداف المنشودة مع تبي إستراتيجية فعالة معتمدة على الإمكانيات 


التنفيذية لمعالحة مختلف الظواهر والأحذ بعين الاعتبار ضوابط حاية المصالح انطلاقا من الرقابة الداحلية. 
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